
العدالة الانتقالية تتعثر في تونس
, سبتمبر  | كتبه سكوت ويليامسون

في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، عصفت الاضطرابات بهيئة الحقيقة والكرامة – المنوطة
 بتفـويض واسـع لتطـبيق العدالـة الانتقاليـة علـى انتهاكـات حقـوق الإنسـان المرتكبـة بين يوليـو
وديسـمبر  – عنـدما قـام أعضـاء الهيئـة بإعفـاء زميلهـم زهـير مخلـوف مـن مهـامه، علـى خلفيـة
اتهامه بارتكاب تجاوزات قانونية بعدما وجّه رسالة إلى مجلس النواب يتهم فيها أعضاء آخرين في
الهيئة بالفساد، وليس هذا التوتر الداخلي سوى الحلقة الأحدث في سلسلة التحديات التي تواجهها

عملية العدالة الانتقالية في تونس.

على الرغم من إقرار قانون العدالة الانتقالية الذي لقي استحسانًا لدى النشطاء المحليين والخبراء
ــأزوم الــذي يهــدد الــدوليين، وجــدت هيئــة الحقيقــة والكرامــة صــعوبة في تخطــي المنــاخ الســياسي الم
الجهود الهادفة إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان وإصلاح مؤسسات الدولة العصية على التغيير.

الهيئة بالذات هي السبب وراء بعض الأضرار التي لحقت بها؛ ليست المشكلات الأخيرة داخل الهيئة
بالأمر الجديد، وهذا ما يثير غضب نشطاء العدالة الانتقالية في تونس، فقد استقال  من أعضاء
ير عــن أن الهيئــة الـــ خلال عامهــا الأول، وواحــد منهــم فقــط عُين بــديل عنــه، وقــد تحــدثت التقــار
أعضــاء الهيئــة، القــادمين مــن خلفيــات مختلفــة، واجهــوا صــعوبة في تخطــي الخلافــات السياســية
يــق فعــال، وتحــولت رئيســة الهيئــة، ســهام بــن ســدرين، إلى والشخصــية بينهــم مــن أجــل تشكيــل فر
شخصــية اســتقطابية داخــل الهيئــة وخارجهــا علــى خلفيــة مــا يُزعَــم عــن اعتمادهــا أســلوبًا عــدوانيًا
ومهيمنًا في القيادة، حتى حلفاء الهيئة أبدوا استياءهم من عجزها عن تطوير إستراتيجية متماسكة

للتواصل من أجل شرح طبيعة عملها للرأي العام.

تعكس هذه التحديات الداخلية، في جزء منها، السياق السياسي الإشكالي الأوسع نطاقًا الذي يحيط
بالعدالــة الانتقاليــة – فقــد خــاض معارضوهــا معركــة قويــة مــن أجــل منــع قيــام آليــة راســخة لممارســة
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العدالــــة الانتقاليــــة، في حين أن مؤيــــديها بذلــــوا جهــــودًا حثيثــــة لتجــــاوز الانقسامــــات السياســــية
والالتباسات.

رزحــت الهيئــة، منــذ البدايــة، تحــت وطــأة الاســتقطاب الشديــد بين حكومــة الترويكــا بقيــادة النهضــة
وخصومها، على الرغم من وجود قاعدة تدعم بقوة العدالة الانتقالية، عمدت النهضة إلى المماطلة
في إقرار قانون العدالة الانتقالية خشية إثارة الاستياء لدى المؤسسات الحكومية الأساسية وتأجيج
مزيد من المعارضة في مناخ سياسي شديد الاستقطاب، نتيجة لذلك؛ لم يتم إقرار القانون قبل ديسمبر
، بعد اضمحلال الجزء الأكبر من الزخم الثوري في البلاد، ثم اختار المجلس الوطني التأسيسي
بقيادة النهضة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، ما جعلها عرضةً للمزاعم بأن أعضاءها مقربون جدًا

من الإسلاميين.

حــرم هــذا الانقســام الحــزبي الهيئــة مــن الحلفــاء المحتملين في صــفوف مــن نــادوا بالعدالــة الانتقاليــة،
لكنهم عارضوا ما اعتبروه تأثير النهضة على الآلية، وقد حاولت منظمات أهلية عدة الطعن بعملية
اختيار الأعضاء أمام المحكمة، ودفعت باتجاه تشكيل هيئة جديدة بدلاً من دعم جهود الهيئة خلال
ير، دورًا في استقالة عضوين على الأقل عامها الأول الحاسم، وأدت الخلافات الحزبية، بحسب التقار

في مستهل ولاية الهيئة.

كما أن المؤسسات الحكومية والقوى السياسية المتعاطفة مع نظام بن علي عارضت بشدة جهود
العدالـة الانتقاليـة؛ فبعضهـم يخـشى ثبـوت ضلـوعه في جرائـم سابقـة، في حين يعتقـد آخـرون أنـه ثمـة

مبالغة في تصوير الانتهاكات السابقة بما يؤدي إلى الإلهاء عن المسائل الأكثر أهمية.

عقـب انتخـاب الرئيـس بـاجي قائـد السـبسي في ديسـمبر  وتشكيـل حكومـة ائتلافيـة بين حـزب
كثر حضـور هـؤلاء المعـارضين، وتـزداد العزلـة السياسـية لهيئـة كـثر فـأ نـداء تـونس وحركـة النهضـة، يـبرز أ
الحقيقــة والكرامــة، يُبــدي حــزب نــداء تــونس الــذي يضــم في صــفوفه عــددًا كــبيرًا مــن المســؤولين مــن
النظــام الســابق، ومنهــم الســبسي نفســه، شكوكًــا بشــأن العدالــة الانتقاليــة، نتيجــة لذلــك، واجهــت
الهيئة خلال الأشهر الماضية صعوبة في إدارة علاقاتها مع مجلس النواب، والرئاسة، والقوى الأمنية
التي تعززت مكانتها، ما تسبب بمشكلات مثل التأخير في إقرار موازنة الهيئة، والصعوبات في الوصول

إلى الأرشيف، والضغوط السياسية على أعضاء الهيئة.

الحلقــة الأحــدث في سلســلة التحــديات الــتي تواجههــا الهيئــة كــانت في يوليــو المــاضي، عنــدما أعــادت
حكومــة الرئيــس الســبسي إحيــاء النقــاش حــول العدالــة الانتقاليــة عــبر الكشــف عــن مــشروع قــانون
للمصالحة مع التونسيين المتهمين بالفساد وجرائم مالية أخرى، ينص مشروع القانون المقترح على
إنشــاء هيئــة رئاســية جديــدة لمراجعــة هــذه القضايــا، وحــتى التوصــل إلى ترتيبــات مــع رجــال الأعمــال
لتسديد الأموال المسروقة في مقابل العفو عنهم، يقول مؤيدو مشروع القانون إن من شأنه استكمال
آليــة العدالــة الانتقاليــة بــدلاً مــن الحلــول مكانهــا؛ فهــم يعتــبرون أن هــذا القــانون ضروري مــن أجــل
ــر الأمــوال الــتي تشكــل حاجــة ماســة، ي المساعــدة علــى إنعــاش الاقتصــاد التــونسي المحتــضر عــبر تحر

واستقطاب استثمارات جديدة.



أمــا المعــارضون فلــديهم رأي مغــاير، في نظرهــم، يعكــس الاقــتراح محاولــة مبــاشرة لتقــويض العدالــة
كثر، يعتز أنصار العدالة الانتقالية في تونس على وجه الخصوص بتركيز كثر فأ الانتقالية عبر عزل الهيئة أ
العملية على المسائل الاقتصادية باعتبارها جزءًا من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي مارسها
النظام السابق، كما أن تفويض هيئة الحقيقة والكرامة يقوم في جزء كبير منه على النظر في الجرائم
الاقتصادية، لكن من شأن الهيئة الرئاسية المقترحة أن تتجاوز عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بحيث

تحل مكانها في النظر في هذه القضايا.

وقــد أثــار الاقــتراح رد فعــل غاضبًــا لــدى الهيئــة الــتي رأت فيــه تعــديًا علــى تفويضهــا بطريقــة مخالفــة
للدســتور، مشــيرة إلى أنــه ســيؤدي إلى القضــاء علــى آليــة العدالــة الانتقاليــة بكــامله،. بحســب رئيســة
الهيئة، سهام بن سدرين، لن يؤثر القانون فقط في مجموعة ضيقة من القضايا الاقتصادية، بل في
الجـزء الأكـبر مـن عمـل الهيئـة، لأنـه كـان للفسـاد دور محـوري في نظـام بـن علـي، وغالبًـا ماكـا ن يُربَـط

مباشرة بانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

بيـد أن اقـتراح الرئيـس جعـل أنصـار العدالـة الانتقاليـة يصـطفون إلى جـانب هيئـة الحقيقـة والكرامـة،
حتى المنظمات الأهلية والأحزاب السياسية التي لا تزال تختلف في الرأي مع أعضاء الهيئة، أبدت في
العلن معارضتها لمشروع القانون ودافعت عن الهيئة، لقد رفع المعارضون في مجلس النواب الصوت
إلى حـد مـا تعـبيرًا عـن رفضهـم لمـشروع القـانون، وكذلـك أعلـن الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل، وهـو
اتحــاد نــافذ، معــارضته لمــشروع القــانون، تحــت تــأثير الضغــوط، أبــدى الســبسي رغبتــه في التوصــل إلى
إجماع حول المسألة – لكن مع تأييد حزب نداء تونس لمشروع القانون وعدم معارضة النهضة له في

العلن، لا تزال المعارضة تواجه تحديًا جديًا إذا كانت تأمل في إسقاطه.

على الرغم من المشكلات الداخلية الخطيرة التي تعاني منها هيئة الحقيقة والكرامة، إلا أنها تسلمت
كثر من  ملف من ضحايا النظام السابق، وتتوقع تلقي آلاف الملفات الإضافية، وقد تنجح أ
الهيئـة، مـن خلال وصولهـا إلى هـذا الكـم الهائـل مـن المعلومـات، في إنجـاز جـزء مـن تفويضهـا؛ كشـف

حقيقة النظام الديكتاتوري ووضْع رواية جديدة عن الماضي التونسي.

كبر في تحقيق تقدم في مهامها الأخرى، سواء على مستوى دفع التعويضات لكنها ستواجه صعوبة أ
للضحايا، أو الوصول إلى مرحلة الملاحقات القضائية، أو التأثير في الإصلاحات المؤسساتية، بما أن هذه
الجهود سوف تتوقف إلى حد كبير على الحكومة ومؤسسات الدولة التي أظهرت حتى الآن موقفًا
عـدائيًا مـن العدالـة الانتقاليـة، غـالب الظـن أن التونسـيين سـيصابون بخيبـة الأمـل إذا كـانوا لا يزالـون

يأملون بأن تساهم آلية العدالة الانتقالية في تحقيق بتغييرات واسعة النطاق في دولتهم.
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